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Résumé: 
 
     La protection juridique de 
l’enfant dans la législation 
algérienne a connu une énorme 
étendue sur le plan civile et pénal 
vu que l’enfant représente l’avenir 
de la société ainsi que son 
importance dans cette dernière. 
     Etant donné son petit âge ainsi 
que ses capacité limitées, le 
législateur algérien a consacré, 
depuis l’indépendance jusqu’à 
l’apparition de la loi 15/12, une 
énorme législation juridique afin 
d’assurer une protection réelle 
pour l’enfant. 
    Cet article vise un aperçu 
juridique civil et pénal général de 
la réalité de cette protection. 

 
 

 : الملخص

 

عرفت الحمایة القانونیة للطفل في      

التشریع الجزائري على الصعیدین المدني 

لكون هذا الأخیر ، و الجزائي نطاقا واسعا

بالنظر لصغر  . وحاضر الأمة ومستقبلها

عكف المشرع سنه و ضعف مداركه 

الجزائري ومند الاستقلال لحین صدور 

المتعلق بحمایة الطفل،  12 /15قانون 

یطمح من ترسانة قانونیة  ععلى وض

حقیقیة له، فمن هذا  ن حمایةاضمخلالها 

من خلال هذه المداخلة هدف نالمنطلق 

مدنیة وجزائیة   قانونیة لإعطاء نظرة

 لواقع هذه الحمایة.وواسعة شاملة 
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  مقدمة

لا یعد الطفل اللبنة الأولى لبناء مجتمع سلیم فحسب، بل إنه حاضر الأمة ومستقبلها، فضلا      

و نظرا لهذه المكانة   1عن كونه زینة الحیاة مصداقا لقوله تعالي: "المال والبنون زینة حیاة الدنیا".

یضمن حمایة قانونیة الممیزة التي یحتلها هذا الأخیر،  حرصت التشریعات  على تضمین قوانینها ما 

  واسعة له، و هذا الاهتمام مرده صغر السنه وضعف مداركه. 

ومن هذا المنطلق عمد المشرع الجزائري بدوره لوضع ترسانة قانونیة لحمایة الطفل، وما فتئت      

تتطور في عدة قوانین سواء كانت مدنیة بمفهومها الواسع أو جزائیة لحین صدور 

  2ایة  الطفل.المتعلق بحم15/12قانون

إن هذا القانون یعد انعكاسا وتعزیزا لانضمام الجزائر لعدة اتفاقیات دولیة واقلیمیة وبروتوكولات   

  إختیاریة وأخرى إجباریة تمثلت في   ما یلي :

 و 1989-11-20إتفاقیة حقوق الطفل المصادق علیها من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  -

  التي صادقت علیها الجزائر. 

   19/12/1962.3بتاریخ    

  1990.4المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لسنة  -

البروتكول الاختیاري الملحق باتفاقیه حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلالهم  في البغاء و  -

  المواد الإباحیة ،المعتمد بنیویورك 

  2000.5-05-25بتاریخ    

روتكول الاختیاري الملحق باتفاقیه حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الب -

  المعتمد بنیویورك بتاریخ                   

   25 -05 -2000.6          

المتضمنة اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المعتمدة من منظمة العمل الدولیة  182رقم  الإتفاقیة -

    1999.7 -06-17بتاریخ 

إن جل هذه الاتفاقیات  المنظمة إلیها الجزائر أكدت صراحة على حقوق الطفل الاجتماعیة      

عتداء لاسیما والصحیة والنفسیة والجسدیة، بجانب حقه في الحمایة من كل أشكال العنف والا

لتعزیز  12-15الجسدي والنفسي والجنسي. فمن أجل ذلك أصدر المشرع الجزائري قانو ن رقم 

الحمایة المتكاملة للطفل، وللغرض ذاته أنشأ هیئة وطنیة كآلیة من آلیات حمایة وترقیة الطفولة 

یة الدستوریة یترأسها مفوض وطني لحمایة الطفولة تعمل تحت وصایة وزیر العدل، فضلا عن الحما

وصولا  1963سبتمبر  08التي نصت علیها الدساتیر المتعاقبة في الجزائر بداء بدستور 

  . 2016لدستور



 مجلة العلوم الإنسانیة                         .....           الحمایة المدنیة والجزائیة للطفل 

        707م                                                                     2017س مار 

و لقد عززت هذه الاخیرة  بحمایة مدنیة وجزائیة واسعة سواء بموجب القانون المدني الذي      

الخاصة التي تدور في  و ذمته المالیة، أو بموجب بعض القوانین  یحمي القاصر ویحفظه في نفسه

فلكه.  كما كرست هذه الحمایة بموجب قانون العقوبات الذي شدد العقوبة لمرتكبي الجرائم ضد 

الأطفال، وبالمقابل یستفید الطفل الجانح عند ارتكابه للجریمة من حمایة إجرائیة خاصة وفقا لقانون 

لهذا القانون الأخیر یحظى و قد أضحي وفقا  12 -15الاجراءات الجزائیة  قبل صدور قانون 

  بآلیات حمایة أوسع نطاقا.  

لذا فالإشكالیة هي: ما هو واقع الحمایة المدنیة و الجزائیة للطفل في التشریع الجزائري ومدى       

  هذا المقال  إلى مبحثین أساسیین  وفقا لما یلي : تقسیم فعالیتها ؟ للإجابة عن هذه الإشكالیة إرتأینا

  

  المبحث الأول: الحمایة القانونیة للطفل في ظل القانون المدني وبعض القوانین الخاصة

قبل التطرق للحمایة المدنیة  لا بد من وضع تعرف للطفل وذلك  لتعدد تسمیاته لكنها تشترك      

 كلها  في مدلول موحد یكمن في صغر السن وقصور المدارك العقلیة والنفسیة ومن ثم یمكن تحدیدها

من هذا المنظور في أربعة مترادفات هي: الطفل، الصبي ،       القاصر و الحدث وهي 

  مصطلحات اعتمدها المشرع الجزائري في مختلف القوانین . 

و الطفل لغة كلمة مفرد جمعها أطفال ،وهي جزء من الشيء، و المولود ما دام ناعما دون      

    8لود حتي بلوغه، ویطلق للذكر والأنثى.البلوغ ، والطفل أول الشيء، أول حیاة المو 

أما اصطلاحا  فإنه مبني على المرحلة العمریة الأولى من حیاة الإنسان  والتي تبدأ بالولادة ،      

وقد عبرت آیات القرآن الكریم عن هذه المرحلة لتضع مفهوما خاصا لمعني الطفل وهو مصداقا لقوله 

هذه المرحلة بالارتباط بالمحیط العائلي وتستمر حتي سن البلوغ " ثم نخرجكم طفلا . وتتسم   9تعالى:

.10  

في حین عرفته المادة الأولي من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بأنه: "كل إنسان لم یبلغ الثامنة     

  11عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه.

اختلفت التشریعات الوضعیة حول اعطاء تعریف موحد لأن  أما بالنسبة للتعریف القانوني  فقد     

ذلك من شأن الفقه، فضلا عن اختلافها حول تحدید سن الرشد المقررة له ، بل  وقد اختلف المشرع 

سنة  و القانون الجزائي الذي 19ب 40الجزائري في تحدیده بین القانون المدني فحددته المادة 

  سنة .  18ضبطه ب 

. أما قانون 51و  50، 49العقوبات حدده في مصطلح  القاصر و فقا للمواد  ومع ذلك فقانون

 12/ 15سنة، في حین عرفه قانون  18الإجراءات الجزائیة فقد خصه بالحدث الجانح الذي لم یبلغ 

  سنة." 18منه بأنه "كل شخص لم یبلغ  02في المادة 
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غیر الذي لم یبلغ  سن الرشد و یعتبر وبرجوعنا للفقه نجد جانبا منه ذهب للقول  بأنه " الص    

بلوغه هذا السن قرینة على اكتمال قدراته ، فتكتمل أهلیته لتحمل المسؤولیة الجنائیة ما لم یوجد سبب 

آخر لانعدامها كالجنون . ویعتبر الإدراك مناط المسؤولیة  الجزائیة ، لذلك كان من الطبیعي أن 

   12تدور معه وجودا وعدما .

جانبا آخر أعطي له مدلولا مخالفا فذهب للقول بأنه :"كل شخص لم یبلغ سن الرشد غیر أن      

و هذا التعریف یطابق المفهوم الذي  13القانونیة وهذه السن یختلف تحدیدها من دولة لأخري."

  اعتمدته الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل .

المشرع في ظل القوانین المدنیة هذا لكن یبقى السؤال المطروح یدور حول آلیات الحمایة التي خولها 

  ما سنتطرق وفقا للقانون المدني ثم في القوانین الخاصة وفقا لما یلي:

  المطلب الأول: الحمایة القانونیة للطفل في ظل القانون المدني 

لقد وسع المشرع نطاق الحمایة القانونیة للطفل فوضع فرسم النطاق العام الذي قرره  المشرع    

قانون المدني وحتي بالنسبة للقوانین المكملة له وذلك كونه الشریعة العامة  فحفضه مند بموجب ال

وأضفي على الطفل الحمایة بمجرد ولادته حیا فحفظه في نفسه وماله وضمن له هویته وانتمائه .كما 

عل عمد لحمایة أمواله ثم خصه بالحمایة عند تقریره لأحكام المسؤولیة الشخصیة والمسؤولیة عن ف

  الغیر  

  الفرع الأول: حمایة الطفل في نفسه و ماله

أولي القانون المدني للقاصر حمایة خاصة في نفسه وماله، فحفظ له حق التمتع بها شریطة      

منه،  كما وسع هذه الحمایة لتشمل هویته وشخصیته فأوجب  25ولادته حیا و ذلك وفقا لأحكام المادة

  14 .28و 27، 26ة و إسناد له لقبا و اسما طبقا لأحكام الموادتسجیله في سجلات الحالة المدنی

التي تنص "لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة  42كما عمد المشرع لحمایة أمواله وفقا للمادة      

سنة وفقا 13فاقد التمیز لصغر في السن، أو عته، أو جنون." و سن التمیز في القانون المدني هو 

  فقرة الثانیة.  42المادة  لنص

من قانون الأسرة التي  82إن حكم تصرفات القاصر فاقد التمیز تعد باطلة وفقا لأحكام المادة     

من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته  42تنص " من لم یبلغ سن التمیز لصغر سنه طبقا للمادة 

   15باطلة." 

البطلان المطلق سواء كانت تصرفاته نافعة نفعا إن البطلان المقصود في هذه المادة هو      

محضا أو ضارة ضررا محضا او دائرة بین النفع والضرر. والعلة في ذلك هي انعدام أهلیة الأداء 

عند الصبي الغیر ممیز، لذا یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء 

 من القانون المدني. كما لا یصحح بالتقادم لأن  102نفسها، ولا یزول بالإجازة وفقا لأحكام المادة 
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  16الزمن لا یعید إلي الوجود ما هو غیر موجود.

أما التصرفات النافعة نفعا محضا الصادرة من القاصر الممیز فإنها تعتبر صحیحة ولا تتوقف      

یبلغ سن الرشد  من قانون الأسرة التي تنص "من بلغ سن التمیز و لم 83على إجازة أحد طبقا للمادة 

  من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له ..." 43طبقا للمادة 

إن إدراج أحكام تصرفات القاصر في قانون الأسرة مرده إحالة المشرع تنظیم القواعد المتعلقة     

تصرفات من القانون المدني. غیر أن  79بأهلیة القصر إلي نصوص هذا التشریع بموجب المادة 

التي  101القاصر الدائر بین النفع والضرر فقد تناولها المشرع في أحكام هذا الأخیر طبقا للمادة 

یستشف منها قابلیة العقد للإبطال حیث نصت على أنه: "یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك 

  به صاحبه خلال خمس سنوات.

  یة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب ..." و یبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهل     

إن المقصود بالعقد القابل للإبطال في هذه المادة هو العقد الدائر بین النفع والضرر و هذا هو      

   17الراجح عند بعض الفقهاء      و الباحثین.

  حمایة الطفل وفقا لأحكام المسؤولیة الشخصیة والمسؤولیة عن فعل الغیر  :الثاني الفرع  

كما خص المشرع الطفل بالحمایة  عند تقریره أحكام المسؤولیة الشخصیة  و ذلك في حالة    

من القانون  125ارتكابه خطأ مدني یسبب فیه ضررا للغیر متى كان ممیزا و ذلك طبقا للمادة 

یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدث بفعله أو بإهمال منه أو عدم حیطته التي تنص" لا   المدني

 . إلا إذا كان ممیزا"

التي  من القانون المدني 134وفقا للمادة  لحمایة الطفل القاصر  أیضا عمد المشرع وقد      

سببه الضرر الذي تحمیل مسؤولیة وذلك ب أدرجها بالقسم الثاني بعنوان المسؤولیة عن فعل الغیر ،

بما یلي:" كل من یجب علیه قانونا أو  قضتة) إذ باقلمن كان في رعایته (متولي الر القاصر للغیر 

اتفاقا رعایة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره  أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة, یكون 

   ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار.

  

 لحمایة القانونیة في ظل بعض القوانین الخاصة ا :المطلب الثاني

فضلا عن القانون المدني أنشأ المشرع العدید من القوانین الخاصة التي أولت بدورها حمایة      

قانونیة ذات نطاق واسع للطفل من بینها قانون الحالة المدنیة ، قانون الجنسیة، قانون الأسرة ، قانون 

  ت وعلیه سنتطرق لها تبعا. العمل  وغیرها من التشریعا

   الفرع الأول: الحمایة المقررة للطفل في قانون الحالة المدنیة  

 أعطي قانون الحالة المدنیة حمایة موضوعیة و إجرائیة للطفل فأوجب قیده و تسجیله بمجرد      
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لات الحالة و تجسیدا لهذه الحمایة أنشأ المشرع نظام سج 63.18و  62، 61ولادته وفقا لأحكام المواد

المدنیة كآلیة قانونیة  یصبو من خلالها حمایة الطفل مدنیا فأوجب جملة من القواعد و الإجراءات 

  التي لا بد من إتباعها عند ولادة الطفل حیا تتمثل في ما یلي :

یوما بالنسبة لولایات  20أیام من ولادته  في مدن الشمال و 05التصریح بالمولود خلال  - 1 

دم احتساب الیوم الأول من الولادة، و یقدم هذا التصریح من الأب أو القابلات أو اي الجنوب مع ع

  شخص حضر ولادة الطفل .

إعطاء إسم للمولود وجنسه وتاریخ میلاده بالسنة والشهر والیوم و الساعة والمكان و تحدید  -2

ین في عقد المیلاد،  الشهر من قانون الحالة المدنیة التي تنص على أنه :" تب 63جنسیته وفقا للمادة 

و السنة و الیوم و الساعة ومكان  وجنس الطفل و الأسماء التي أعطیت له وأسماء و ألقاب و 

 64أعمار و مهنة و مسكن  الوالدین، و كذلك بالنسبة للمصرح إن وجد مع مراعاة أحكام المادة 

  أدناه" .

  ا في  توفیر الحمایة القانونیة اللازمة له .و یعد إعطاء إسم لائق للطفل یحفظ كرامته عنصرا اساسی 

ضرورة تسجیل الأطفال مجهولي الأبوین من طرف ضابط الحالة المدنیة مع إعطاء اسما له  -3

من قانون الأسرة ، مع  41من نفس القانون المذكور أعلاه، وكذلك وفقا للمادة  64وفقا للمادة 

  من نفس القانون.120دة احتفاظه بلقبه الأصلي إن كان مكفولا وفقا للما

إن هذا الإجراء یوفر حمایة حقیقیة للطفل بمنحه إمكانیة التعرف على والدیه هذا من جهة، ومن      

  جهة ثانیة یضمن عدم اختلاط الأنساب مستقبلا ومن ثم الحفاظ على حقوق الغیر في المیراث.

  الفرع الثاني: حمایة الطفل طبقا قانون الجنسیة 

المشرع للطفل نظام خاص لیحض بالجنسیة الجزائریة ومن ثم یتمتع بكل الحقوق المدنیة  كفل     

والسیاسیة والاجتماعیة مستقبلا ناهیك عن حقه في الانتماء للوطن و یتحقق ذلك طبقا لما ورد في 

  وفقا لما یلي:  19من قانون الجنسیة  7و 6المادتین 

  للطفل المولود من أبوین جزائریین عن طریق الدم : تتحقق   إكتساب الجنسیة -1

  عن طریق الإقلیم: تكتسب وفقا للحالات التالیة:-2

للولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین مع عدم انتسابه للأجنبي أو أجنبیة و كان ینتمي  -أ  

  لجنسیة إحداهما.

ولودا بالجزائر ما لم یثبت على الأرض الجزائریة،  یعد م الطفل الحدیث العهد بالولادة الموجود - ب  

  خلا ف ذلك 

الطفل المولود بالجزائر من أب مجهول و أم مسماة بشهادة میلاده دون بیانات أخري تثبت  -ج  

  جنسیتها.
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  الفرع الثالث: حمایة الطفل وفقا لقانون الأسرة 

الشرعیة على حرص المشرع على حفظ الطفل في نفسه وماله بإقراره نظام النیابة القانونیة أو      

المال و النفس كالوصایة       و القوامة و الولایة و الحضانة. و تعد هذه الأخیرة من أهم النظم 

من  89وما بعدها وصولا للمادة  62التي كرسها المشرع للمحافظة على القصر وذلك طبقا للمادة 

لأهلیة و الكفاءة     قانون الأسرة. مع مراعاة مصلحة المحضون أو الموصي علیه  شریطة توافر ا

  و القدرة للقیام بذلك بالنسبة للنائب أو الممثل القانوني أو الوصي أو القیم بحسب الحالة. 

قرار حقه في النفقة التي تكون على إالمشرع من حیث الغداء والصحة والملبس ب هكما حفظ     

 75عاتق والده إلى حین بلوغه سن الرشد ما لم یكن عاجزا أو متمدرسا أو محجورا علیه وفقا للمادة 

. 

أما بالنسبة لنظام الوصایا أو القیامة فتكون على عاتق الأشخاص الذین یرعونه أو بحكم      

 المال. و ذلك من ینوب عنه في النفس و ولىفیتذا كان الطفل قاصرا أو محجورا علیه إقضائي 

على من اعتراه عارض من عوارض الأهلیة من جنون أو سفه أو عته بعد بلوغه  یأخذ نفس الحكم

  من نفس القانون. 44 و 42، 40 الموادحكام لأ اسن الرشد وفق

ر تحت لیه النیابة القانونیة أو الشرعیة المحافظة على مال القاصإكما یجب على من اسندت 

بلوغه سن عند  هدا البطلان مقرر لمصلحته  طائلة بطلان التصرفات الضارة به ضررا محضا و

و كذلك الحال بالنسبة للتصرفات الدائرة بین النفع والضرر إلا أنها تكون  ، 88مادة لل طبقاالرشد 

  قابلة للبطلان.

من إذن مسبق وجب أخذ على مال القاصر فقد قید المشرع سلطة الولي إذ أ ادلك وحفاظ مع و

 من قانون الأسرة. 88/2للمادة وفقا عند إبرام بعض التصرفات  القضاء

 .الحمایة المقررة بموجب قانون العملالفرع الرابع: 

التي تحظر تشغیل الأطفال مهما كانت طبیعة  182تماشیا مع اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم      

بالطفل على صحته أو سلامة جسمه وأخلاقه ا كون ضار یأن  حالمرجمن كان  االعمل وشروطه إذ

 20بحكم طبیعته أو الضروف التي تجري فیه.

أخضع المشرع الطفل لمعاملة خاصة عند إبرام عقد التمهین أو العمل كما  المبادئانطلاقا من هذه 

 قید المشرع رب العمل بشروط معینة تتمثل في التالي:

 سنة وهذه السن معمول بها في القوانین المقارنة. 16ن عدم تشغیل الأطفال دون س - 1  

من القانون المدني التي تنصّ: " یخضع فاقدوا  44موافقة أولیائهم الشرعیین وفقا للمادة  - 2  

الأهلیة وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایا أو القوامة ضمن الشروط  ووفقا للقواعد 

 في القانون ا". قررةالم
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من قانون علاقات العمل تنص على أنه "لا یجوز توظیف القاصر إلا بعد  15كما نجد المادة      

 تقدیم رخصة مثبتة ومحررة قانونا من ولیه الشرعي".

سنة وتتمثل في  16تقریر عقوبات ردعیة على صاحب العمل الذي یوظف أطفالا دون سن  - 3  

      غرامة مالیة من ألف إلى ألفین 

یوما إلى شهرین في حالة العود مع إمكانیة مضاعفة  15ار جزائري وتصل للحبس من دین    

  من قانون  140الغرامة وفقا للمادة 

  علاقات العمل.   

صباحا سواء كمتدربین أو عمال  6مساء إلى  8منع تشغیل الأطفال من كلا الجنسین لیلا من  -4

بالحوادث الوشیكة الوقوع لكن أوقف الأمر على وقائیة المتعلقة الحالات ال( لقد استثنى المشرع 

 حصول صاحب العمل على ترخیص من مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا.

سنة كاستثناء من الأصل وفقا للمادة  14تحدید سن القصر العاملین في إطار التكوین المهني ب -5

الذین یشكلون  صبالأشخاالمتضمن قانون العمل مع وجوب منع احتكاكهم  11-90من قانون  15

  21خطرا على تربیتهم وأخلاقهم 

إن المشرع بتخفیضه سن العمل للقصر فهذا مردّه الحمایة والوقایة المرجوّة وهي عدم انحراف الطفل 

 بعد انقطاعه عن التّمدرس

   الحمایة الجزائیة المقررة للطفل الثاني:المبحث 

عقوبات وتدابیر حمایة للحقوق  القانون من إجراءات ویقصد بالحمایة الجزائیة للطفل ما یقرّره      

   22من كل أشكال الاعتداءات التي یمكن أن تقع علیه.

طفل سواء للإجرائیة و موضوعیة  على ضوء هذا التعریف نجد أنّ المشرّع الجزائري أیضا أقرّ حمایة

 04-19مؤرخ في ال 26- 75له كالأمر رقم  القوانین المكمّلة و     من خلال قانون العقوبات

 أو المتعلق بحمایة أخلاق الشباب 65-75المتعلق بحمایة القصر من الكحول، و الأمر رقم  1975

  . (قانون الطفل)  15/12قانون  ثم قانون الإجراءات الجزائیة  من خلال

 وقد هدف المشرع من خلال هذه القوانین تحدید سنا معینة إذا لم یبلغها الطفل وجب حمایته، غیر   

أن هذه القوانین لم تكن موحدة، فمنها من حمي الطفل في سن مبكرة و منهم من أطال في زمن هذه 

لأهم هذه القوانین التي تبرز من خلالها هذه الحمایة وفقا  لذا سنتطرقسنة. 21الحمایة لتصل لسن 

  یلي:لما 

  15/12قبل صدور قانون الحمایة القانونیة للطفل  المطلب الأول:

عزز المشرع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة بجملة من الأحكام التي تراعي لقد       

خصوصیة الطفل وتتجسد هذه الحمایة  حسب  المرحلة العمریة التي یمر بها الطفل ومن ثم یتسع 
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ویضیق نطاقها  بحسب حسب هذه المراحل لذا جاء قانون السجون  وإعادة تربیة المساجین و 

لتوضیح الحمایة الفعلیة للطفولة الجانحة   فنص الاول  1975-1972مؤرخین في سنة الأمرین ال

على مظاهر الحمایة و  جاء الثاني لینشئ  المصالح و المؤسسات المكلفة برعایة الطفل  فتقررت 

  بذلك الحمایة للطفل الجانح والمعرض للخطر المعنوي .   لذا سنعرضها  في ما یلي: 

  الحمایة المقررة للطفل الجانحالفرع الأول:     

الأحكام الموضوعیة العامة من وجوب توافر  أولى المشرع حمایة خاصة للطفل من خلال وضع

إن كان الطفل  و ،تكفله وتحمیه سواء كان متهما أو ضحیّة أركان الجریمة  ثم وضع أحكاما جزائیة 

. ویمكن اجمال هذه الحمایة وفقا اقتصادیة اجتماعیة و لا یكون متّهما بل ضحیّة ضروف أسریّة و

  وهي كما یلي:23من قانون العقوبات  49لثلاث مراحل حدّدتها المادة 

  سنوات 10تبدأ من الولایة إلى حین وصوله :  المرحلة الأولى - 1  

هذه المرحلة من مراحل الطّفولة المبكرة فلا یتصوّر فیها ارتكاب الطفل خرق لقانون  تعدّ      

العقوبات بل بالعكس غالبا ما یكون ضحیة عنف جسدي أو معنوي. وهذه المرحلة لا یتحمّل فیها 

 " لا یكون محل متابعة القاصر التي تقضي بما یلي:  49الطفل أیّة مسؤولیة جزائیة وفقا لنص المادّة

 سنوات..." 10الذي لم یكتمل 

  سنة 13سنوات إلى  10تبدأ ببلوغ الطفل  : المرحلة الثانیة - 2   

لا یخضع الطفل القاصر في هذه السن إلاّ لتدابیر الحمایة والتهذیب وفي مواد المخالفات لا      

یتراوح سنّه  التي تقضي بألاّ توقع على القاصر الذي 49/1یخضع إلاّ للتّوبیخ. وذلك بنص المادة 

سنة إلاّ لتدابیر الحمایة والتهذیب ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات  13سنوات إلى أقل من  10من 

نص  وهي نفسها  15/12من ق  85بالمادة   تدرجألا یكون محلا إلاّ للتّوبیخ. إنّ هذه التدابیر 

في وضع الطفل أیضا في  مع إدخال تغییر بسیط والمتمثل الإجراءات الجزائیة من ق  444المادة 

إخضاع الحدث لنظام حریة المراقبة وفقا  مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن التّمدرس و

مع تكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به ویكون هذا الإجراء قابل للإلغاء وفقا للمادتین  85للمادة 

لعقوبة سالبة الطفل   إذ یخضعالتخریبیة  الأعمال الإرهابیة و وقد استثني المشرع 105و  100

من قانون الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر تدابیر الوقایة  444 المادة حددت كماللحریة  

  حالات هي: 6والتربیة والمتمثلة في 

 تسلیم الطفل لوالدیه أو شخص جدیر بالثقة. -ا

 تطبیق نظام الإفراج في حقه مع وضعه تحت المراقبة - ب

 عه في مؤسسة عامة أو خاصّة معدة للتهذیب والتكوین المهني مؤهلة لهذا الغرض.وض -ج

 وضعه في مؤسسة طبیة أو تربویة مؤهلة لذلك. -د
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 الأحداث.وضعه في مؤسسة عمومیة مكلّفة بمساعدة  -ه

 وضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیة. - ه 

انعدام سن التمییز  و العلة في ذلك الحدث في حالة ارتكابه لجریمة. وتتخذ هذه التدابیر في حق 

لدیه ومع ذلك یتعین عدم تجاوز الحكم بالتدابیر التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد المدني وفقا 

في هذه المرحلة لا یوضع الحدث  الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة. و 444لأحكام المادة 

  .انون الاجراءات الجزائیة من ق 456صحة عقلیة ولو بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المادة في م

   سنة 18 إلي 13 حددت من سن  :المرحلة الثالثة -3

 49/3أنشأ المشرع في هذه المرحلة نظام المسؤولیة المخففة في حق الحدث وفقا لأحكام المادة      

سنة إمّا لتدابیر الحمایة  18سنة إلى  13الذي یبلغ  من قانون العقوبات التي تنص " یخضع القاصر

من قانون الإجراءات  156/1أو التربیة أو لعقوبات مخففة" وهذا ما نصت علیه أیضا أحكام المادة 

مؤقتا في مؤسسة عقابیة إلا إذا  18الجزائیة بقولها:" لا یجوز وضع الحدث من سن الثالثة عشر إلى 

استحال أي إجراء أخر وفي هذه الحالة یحجز الحدث بجناح خاص فإن كان هذا التدبیر ضروریا أو 

 لم یوجد ففي مكان خاص ویخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في اللّیل"

من نفس القانون على نظام العقوبات المخففة في حالة ارتكاب الحدث في  50نصت المادة  كما     

  هذه المرحلة جریمة تعد جنایة وهي:

  سنة. 20إلى  10من  تتراوح وبتي الإعدام و السجن المؤبد بالحبس لمدةاستبدال عق-

استبدال عقوبة السجن أو الحبس المؤقت المقررة قانونا بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان -

ینبغي الحكم علیه بها إذا كان بالغا أما بالنسبة للمخالفات فالعقوبة المقررة في حقه هي التوبیخ أو 

 من قانون العقوبات. 51وفقا للمادّة  الغرامة

وضع قضاء خاص   قد عمل المشرع الجزائري علىف  الحمایة الإجرائیةب أما في ما یتعلق      

فأعطي للطفل الحمایة  24من قانون الإجراءات الجزائیة 3و1فقرة  449حكام المادة بالأحداث طبقا لأ

الجلسة قاض له درایة بشؤون الأحداث ویجمع بین یترأّس إذ  اللزمة من حیث تشكیلة هیئة الحكم 

  صفتین هما:

انون من ق 451(قاضي حكم) یبث في جرائم الأحداث ویفصل فیها وفقا للمادة جزائي: قاض  - أ

 .راءات الجزائیة جالإ

یخول له صلاحیات مدنیة تتمثل في درء الخطر المعنوي عن الأحداث  قاض مدني:  - ب

 المحتاجین للمساعدة.

أحدث على مستوى المجالس القضائیة غرفا خاصة بالأحداث تتكون تشكیلتها من مستشارین  كما 

       قاض یسهرون على حمایة  و
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 نفس القانون.من  473الحدث وفقا للمادة  

  من ق إ ج. 450إخضاع الحدث لإجراءات محاكمة خاصة وفقا للمادة -ج

 مع مراعاة ما یلي: إخضاع الحدث لإجراءات إصلاحیة أكثر منها عقابیة -د

من قانون الإجراءات الجزائیة وسریة النطق بالأحكام  461سریة جلسات المحاكمة وفقا للمادة  -   

 من نفس القانون. 463طبقا للمادة 

المحافظة على المظهر الاجتماعي والاستقرار النفسي للحدث من خلال حظر النشر في الكتب -   

ل ما یتعلق بهویة الحدث أو شخصیة الأحداث المجرمین تحت أیة وسیلة أخرى ك أو الصحافة أو

دج والحبس من شهرین إلى سنتین في حالة العود)  2000إلى  200طائلة العقوبات ( الغرامة من 

 )من ق إ ج. 477وفقا للمادة 

 من ق إ ج. 454وجوب تعیین محام للحدث مع وجوب حضور ممثله القانوني وفقا لنص المادة  - 

   : حمایة الطفل الضحیةالثانيالفرع 

لقد نص قانون العقوبات على جملة من الجرائم التي ترتكب في حق الطفل وأفرد لها عقوبات             

صارمة كجرائم خطف القصر التي اعتبرها من الجنایات الخطیرة فشدد فیها العقوبة اذا توافرت فیها 

رمة في الجرائم الموصوفة جنح كجریمة  إحدى الظروف المشددة، فضلا عن تقریر عقوبات صا

خطف أ و إبعاد قاصر دون عنف وجریمة اخفاء طفل بعد خطفه و جریمة عدم تسلیم طفل وعموما  

هناك جملة من الجرائم الماسة بالطفل في جسده أو صحته أو أخلاقه التي خص فیها الطفل 

  بالحمایة بتسلیط العقوبات الرادعة المقررة لها قانونا .  

جملة من الإجراءات یمكن إجمالها في ما كما أقر المشرع حمایة ذات نطاق واسع عن طریق     

   یلي:

حفظ حقوقه وذلك عن طریق شكوى مودعة من لتحریك الدعوى العمومیة لصالح الطفل الضحیة -1

ة ممثله القانوني أو الشرعي وتكون أمام الضبطیة القضائیة أو وكیل الجمهوریة أو بشكوى مصحوب

من ق إ ج أو عن طریق التكلیف المباشر في  72بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق وفقا للمادة 

  من ق إ ج. 337الجنح المرتكبة ضد الطفل وفقا لأحكام المادة 

ضرورة تسلیم الطفل لشخص ذو كفاءة وأمانة أو لهیئة عمومیة ترعى شؤون الأطفال إذا ارتكب  -2

الشرعي أو القانوني ففي هذه الحالة یسلم لشخص أخر حسب درجة  ضد الطفل جرائم من ممثله

 و، ویبقى حق النفقة على عاتق والدیه إذا سلّم لغیرهما 25.القرابة لمنع ارتكاب جرائم أخرى في حقه 

ق إ ج التي تنص " إذا وقعت جنایة أو جنحة  على شخص قاصر لم  493ذلك وفقا للأحكام المادة 

أو وصیه أو حاضنه فإنه یمكن لقاضي الأحداث أن یقرر بمجرد أمر منه  سنة من ولیه  16یبلغ 

بناء على طلب النیابة العمة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النیابة أن یودع الحدث المجني علیه 
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إما في مؤسسة وإما أن یعهد به للمصلحة العمومیة  في الجریمة إما لدى شخص جدیر بالثقة و

 فولة".المكلفة برعایة الط

 التعجیل أو التأجیل بتنفیذ الأحكام لصالح الطفل  -3

 ستئناف.الإ تعجیل تنفذ الأحكام الخاصة لاسیما بالنفقة وتكون رغم المعارضة و -أ   

تتضمن هذه الحالة: عدم  و 26.من قانون تنظیم السجون   16/6تأجیل الأحكام وفقا للمادة  - ب 

         إذا كان  حبس أحد الوالدین

 اضرار بأبنائهم القصر. یلحق الأخر محبوسا وكان    

تأجیل تنفیذ الأحكام الجزائیة السالبة للحریة في حق الأم الحامل إلى ما بعد الوضع ویمتد  -ج  

   الولد ولدلشهرین كاملین إذا 

من  17أشهر وفقا للمادة 6شهرا إذا ولد حیا وهي مدة الرضاع وتمتد هذه المدة إلى  24و میّتا     

 نفس القانون

 شهرا. 24إذا كانت الأم تعنى بطفل یقل عمره عن  - د    

 15/12: الحمایة الجزائیة للطفل في ظل قانون المطلب الثاني

 هكرس المشرع الجزائري من خلال بل   15/12أحیلت جل المواد المذكورة أعلاه بقانون  لقد      

مبدأ الحد من تسلیط العقوبة على الطفل الجاني من جهة والمحافظة علیه بألیات بدیلة عن  أیضا

العقوبة كالوساطة وتحدید سن أدنى لا تتخذ فیه إجراءات المتابعة ضد الحدث ومع ذلك وضع 

المشرع بعض الاستثناءات لا سما في الجرائم الإرهابیة كما أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في 

وقایة الطفل من  ط العقوبات المخففة ان كانت ضروریة. كما كرس هذا القانون مبدأ حمایة وتسلی

لذا سنتناول آلیات  .فضلا عن حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم خلال انشاء هیئات خاصة به

  هذه الحمایة في ما یلي: 

  الوقائیة  الحمایةالفرع الأول: آلیات 

تقوم هذه الهیئات  ،محلیة لحمایة الطفل المعرض للخطر وطنیة وهیئات استحداث المشرع        

  في ما یلي: اجتماعیة وإصلاحیة في الوقت نفسه وتتمثل بوظیفة

یعمل هذا الأخیر في إطار  .یترأسها مفوض وطني الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة - 1  

كل الوسائل البشریة و المادیة  و تسخر لها الدولة ولوزیر الأالتكون تحت وصایة  لجنة وطنیة

  لحمایة الطفل وتختص بما یلي :

  لحمایة الطفل. متابعة الاعمال الهادفة-أ  

  شجیع أعمال البحث و التعلم في مجال شؤون الطفل. - ب  

  القیام بزیارة المصالح المكلفة بحمایة واقتراح آلیات لحسن سیرها. - ج 
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  بسلامة الطفل لیقوم بتحویلها لمصالح الوسط المفتوح. تلقي كل الإخطارات التي یمكن ان تمس - د 

مصالح الوسط وتتمثل في تخصیص مصالح للحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي  -2

  ).هیئة واحدة وتكون على مستوى كل ولایة  المفتوح (

لطفولة أعمال تنسیقیة مع مختلف الهیئات المكلفة برعایة ا لقد أسندت لمصالح الوسط المفتوح   

(تكون على مستوى كل ولایة هیئة واحدة تشمل أخصائیین اجتماعیین ونفسانیین وحقوقیین) وتعنى 

بعد إخطارها من طرف الطفل أو ولییه الشرعي أو ، إذ بشؤون الأطفال الذین یحیط بهم خطر معنوي

. تسند إلیها بلديالهیئة المكلفة بالطفل أو الضبطیة القضائیة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي ال

 التالیة: الصلاحیات

  .إبقاء الطفل في أسرته واقتراح التدابیر اللازمة - أ

 الضروریة.تقدیم المساعدة  - ب

إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي للتكفل الاجتماعي بالطفل مع ضرورة الانتقال  - ج 

اتفاق بین الولي والطفل إذا كان یبلغ هذا لمكان تواجده للاستماع إلیه ولممثله القانوني مع إبرام 

یستثنى من هذا الإجراء عدم التوصل لاتفاق في غضون و  ،سنة ویدون ذلك في محضر 13الأخیر 

أیام من تاریخ الإخطار أو فشل التدابیر المتخذة بشأن الطفل لیرفع الأمر لقاضي الأحداث من  10

   طرف مصالح الوسیط المفتوح.

  15/12مایة القضائیة في ظل قانون الحالثاني: الفرع 

 استحدث المشرع إجراءات بل آلیات لحمایة الطفل أهمها:   

  الوساطة -1

من القانون المذكور أعلاه  115إلى غایة  110كذلك المواد من  و 2حكام المادة أ لقد نصت علیها 

كما الضحیة أو ذوي الحقوق من جهة أخرى  وجهة، تهدف للوصول لاتفاق بین الطفل وولیه من  و

 تهدف لإنهاء المتابعات الجزائیة وجبر الضرر والمساهمة في إعادة إدماج الطفل.

   الحمایة الإجرائیة -2

التي  العمریة المرحلة مراحل سیر الدعوى العمومیة وباختلاف باختلافالحمایة الاجرائیة  تختلف 

   وهي كما یلي: الطفل فیها یكون 

 )أمام الضبطیة القضائیةمرحلة التحقیق الأولي :( - أ

محلا  لا یمكن أن یكونحمایة واسعة إذ  سنة 13عن عمرهالذي یقل لقد أعطي المشرع للطفل    

 .15/12من ق  48وفقا للمادة و ذلك  للتوقیف للنظر

یجوز توقیفه للنظر إذا اشتبه فیه فإنه  سنة 18إلي   13سنه من بالنسبة للطفل الذي یبلغ أما  

 و .49 ادةمطبقا لل رتكب جریمة أو حاول ارتكابها شریطة تقدیم تقریر عن ذلك لوكیل الجمهوریة لا
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لا یكون ذلك إلا في الجنح والجنایات المقرّر فیها العقوبة  ساعة و 24لا یمكن أن تتجاوز المدة 

ساعة في كل  24م. ولا یمكن تمدیده إلى أكثر من سنوات أو تشكل إخلالا بالنظام العا 5بأكثر من 

 مع ضرورة  مراعاة الإجراءات التالیة :  مرة.

إبلاغ الممثل الشرعي للطفل بتوقیفه للنظر وإتاحة للطفل كل الوسائل القانونیة التي تمكنه  -

 .50الاتصال بأسرته ومحامیه م 

 إجراء فحص طبي له أثناء هذه الفترة. - 

 هله ومحامیه.تلقي زیارة أ -

 (أمام قاضي الأحداث)  مرحلة التحقیق القضائي  - ب

  وفقا لما یلي :الطفل وتختلف الإجراءات  المتبعة في هذه المرحلة أیضا بإختلاف سن       

یتحمل ممثله  و أصلا لا یكون محل متابعة جزائیة:  سنوات 10 عن سنه قلالطفل الذي ی -1

  .الضرر الذي ألحقه الطفل بالغیرالقانوني المسؤولیة المدنیة عن 

لا یكون إلا محلا لتدابیر الحمایة : سنة 13إلى سنوات 10 من الذي یبلغ من العمر الطفل -2

  یمنع وضعه في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة. والتهذیب و

لا یوضع مبدئیا في مؤسسة عقابیة إلا إذا كان  : سنة 18و  13ما بین الذي یبلغ سنه  الطفل  -3

من القانون  78إلى  62لمواد من طبقا ل هذا الإجراء ضروري واستحال اتخاذ إجراء آخر في شأنه

  المذكور اعلاه.

  فلا بد من إتباع ما یلي : أما من الناحیة الإجرائیة     

بصریا إذا كان ضحیة  سماع الطفل بمعیة ممثله القانوني ومحامیه مع إمكانیة تسجیله سمعیا و 1

        لاستدلال اعتداء جنسي ل

 وفقا للمادة نسخالبالتسجیل أثناء التحقیق ویتلف في غضون سنة من تاریخ سقوط الدعوى كل    

  .46المادة 

 إمكانیة حضور مختص نفسي.مع دراسة شخصیة الطفل  -2

 35اتخاذ بشأنه أحد التدابیر التالیة وفقا للمادة  -3

 .لأحد والدیه الذي لا یمارس علیه حق الحضانة ما لم تسقط عنه بحكم تسلیمه -أ 

یسلم لأحد العائلات الموثوق بها أو یوضع تحت رقابة مصالح الوسیط المفتوح أو مركز یعنى  - ب

 بحمایة الأطفال في خطر

 وضعه في مؤسسة استشفائیةا   

 قانونیة من طرف وكیل الجمهوریة طفال المخطوفین فیمكن تسخیر كل الوسائل البالنسبة للأ أما 

 للعثور علیهم سواء عن طریق البحث أو عن طریق النشر بوسائل الإعلام لصور وإعطاء 
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 معلومات تخص هویة الطفل.

 المحاكمة  مرحلة - ج

تتمیز هذه المرحلة بحمایة ذات نطاق واسع و ذلك مراعاة لنفسیة الطفل بالدرجة الأولي ویمكن 

  إجمال هذه الحمایة في ما یلي :

ذلك فیه حمایة للطفل مع امكانیة اعفائه من حضور  و، سریة الجلسات وعلنیة النطق بها -1

 .82الجلسة م 

الجرائم  عدابحقه تدابیر التربیة والتهذیب مایمكن في مواد الجنایات والجنح إلا اتخاذ لا  -2

 الإرهابیة. 

 تقام الدعوى المدنیة ضد الطفل وممثله القانوني والشرعي. -3

ینفذ هذا الإجراء داخل ، و الحریة النصفیة مع إخطار ولیه بذلك من نظامالطفل  استفادةإمكانیة  -4

     دائرة اختصاص المحكمة 

 .كمة موطن الطفلالتي أمرت بالإجراء أو مح   

من صحیفة السوابق  2لا یشار للأحكام القضائیة المحكوم بها ضد الطفل في القسیمة رقم -5

 القضائیة.

  : حمایة الطفل داخل المراكز المتخصصةالثالثالفرع 

 لقد أنشأ المشرع لذلك آلیات متمثلة في مراكز معدة لهذا الغرض وهي: 

 حمایة الأطفال وهي:المراكز والمصالح المتخصصة في -1

 حمایة الأطفال في خطربالمراكز المتخصصة  -2

 المراكز المتخصصة في حمایة الجانحین – 3

 المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب – 4

 مصالح الوسیط الفتوح مع تخصیص أجنحة للأطفال المعوقین. -5

لمحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة): مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث( بالنسبة للجانحین ا -2

 وتتم هذه الحمایة داخل هذه المراكز وفقا لما یلي:

 إعداد أجنحة خاصة بالأطفال الجانحین -1

 موواجباته مبحقوقه متبصیره  - 2  

  .موجنسه مبرامج تعلیمیة وتربویة وترفیهیة تناسب سنه ونیتلق -3

  ةخــــاتمـــ

في  الطفل وآلیات الحمایة المدنیة و الجزائیة التي رصدت لحمایة المنظومة القانونیة إن      

ذات معاییر عالمیة معززة و متكاملة ذات نطاق واسع  كونها  منظومة التشریع الجزائري  تعد 
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أثبتت في الآونة الأخیرة  بالرغم من ذلك فإن هذه المنظومة و الثقافیة مختلف القیم الاجتماعیة وب

لا سیما بعد  - نفسیا ومادیا -مایة ، كون هذا الأخیر لا یزال یعاني مدنیاعن توفیر الح عجزها

الطلاق من تعسف الطرف الحاضن ، فضلا عن تلقین الطفل في سن مبكرة الشحناء ضد احد 

  الأبوین هذا من جهة .

عن توفیر الحمایة اللزمة  ومن جهة أخري إن هذه المنظومة عجزت أیضا من الناحیة المدنیة      

  طرق استغلاله مادیا من طرف الممثل القانوني أو الوصي.  توقفموال القاصر، فلم تلأ

 وبالرجوع  للجانب الجزائي من الحمایة، فقد عجزت هذه المنظومة المتماسكة عن التصدي      

بل ، واستغلالهم بجعلهم كوسیط لبیعها وترویجها، الذي وصل لحد تعاطي المخدرات حداثجنوح الأل

   ،الوطنیة المنظمة العابرة للحدود الجرائم في بعض إقحامهم و

سواء عن طریق الخطف في الآونة الأخیرة، صد الجرائم التي استهدفت الطفل عجزها في  عنفضلا 

  ، بل وصل الأمر لإزهاق أرواح هذه الطائفة البریئة.أو العنف بكل أشكاله

لأن الأمر لا یتعلق  ومعالجته هذه المنظومة  من أجل ذلك لابد من مراجعة الخلل الكامن في      

دور ثم هو الدور التربوي  ذلك بإرجاع الدور الحقیقي للأسرة و وأیضا  بالوقایة فحسب بل بالردع

التي یلقى على عاتقها تكوین جیل قوي سلیم نفسیا وذهنیا  ،المنظومة التربویة ككل المدرسة و

  وأخلاقیا.

قوى المجتمع المدني لإعادة بناء الصرح الأخلاقي الذي یكاد أن  لذا لابد من تضافر جمیع      

یندثر في مجتمعنا كون الأمر لا یتعلق بحفظ الطفل في صحته وغذائه بقدر ما هو متعلق بزرع حب 

الانتماء للوطن وتعلم أن كل سلوك یجانب الأخلاق هو انحطاط في القیم وخیانة للوطن وهنا لا 

  لا لآلیات لدرء الخطر.   نحتاج لترسانة قانونیة و

 

 الهوامش
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